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  :الملخص

  

الديمقراطية في تتناول ھذه الدراسة استخدام حكومات الدول الغنية التي , تحظى بقبول شعبي و, تستخدم الوسائل 
الوصول إلى السلطة ، تستخدم اBعانات الدولية لرشوة الدول المتنفذة في المجتمع الدولي ، سواء على المستوى 
العالمي أو على المستوى اBقليمي ، من خIل اBغداف عليھا باBعانات الدولية تحت ذرائع ومبررات واھية وضمن 

فحة ا,رھاب وتعزيز العIقات بين الدولتين ومواجھة الكوارث ا,نسانية عناوين ومسميات صورية كالتعاون في مكا
وتكريس الديمقراطية وحماية حقوق ا,نسان وغيرھا ، مما يدفع الدول المستفيدة من تلك ا,عانات إلى السكوت على 

فضIً عن نماذج الممارسات غير الشرعية لتلك الحكومات في الوصول إلى السلطة وانتھاكاتھا لحقوق ا,نسان ، 
تقوم بھا دول تدعم التغير السياسي لحكم غير شرعي في دولة أخرى ) دفع ا,عانات الدولية ( حديثة لھذه الممارسات 

من خIل ا,فراط في دفع ا,عانات الدولية لتلك الحكومات غير الشرعية لتذليل الصعوبات المالية التي تواجھھا في 
ير لتبدو كمنقذ لھذه اWخيرة من مشاكل مالية مستعصية لينظر إلى ذلك التغيير سبيل تحسين صورتھا أمام الجماھ

  .السياسي في الحكم على أنه ثورة وليس انقIب لتسھم بذلك في شرعنة ذلك الحكم
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Abstract: 

 

This study deals with the use of governments of rich countries that are unpopular and do 

not use democratic means of access to power. International subsidies are used to bribe 

influential countries in the international community, both at the global and regional levels, 

through international aid under pretexts and justifications Including titles such as 

cooperation in the fight against terrorism, the strengthening of relations between the two 

countries, the response to humanitarian disasters, the consolidation of democracy and the 

protection of human rights, among others. This leads the beneficiary countries to silence 

the illegal practices of Governments in access to power and violations of human rights, as 

well as recent models of these practices (payment of international subsidies) by countries 

that support the political change of illegal rule in another country by overpaying 

international subsidies to these illegal governments to overcome the financial difficulties 

faced by To improve its image in front of the masses to appear as a savior of the latter 

from the financial problems intractable to see that political change in governance as a 

revolution and not a coup, thus contributing to the legitimacy of that provision. 
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  المقدمة

وتقريب يلعب المال دوراً فعا,ً في نطاق العIقات الدولية ، فكثيراً ما ينجح في حل الكثير من المعضIت 
العديد من وجھات النظر بين دول كانت عIقاتھا اقرب إلى اند,ع حرب أو نزاع مسلح ، وكما في المجتمع الداخلي ، 
غالباً ما تستخدم حكومات الدول الغنية التي , تحظى بقبول شعبي و, تستخدم الوسائل الديمقراطية في الوصول إلى 

الدول المتنفذة في المجتمع الدولي ، سواء على المستوى العالمي أو على  السلطة ، تستخدم اBعانات الدولية لرشوة
المستوى اBقليمي ، من خIل ا,غداق عليھا باBعانات الدولية تحت ذرائع ومبررات واھية وضمن عناوين ومسميات 

ية وتكريس صورية كالتعاون في مكافحة ا,رھاب وتعزيز العIقات بين الدولتين ومواجھة الكوارث ا,نسان
الديمقراطية وحماية حقوق ا,نسان وغيرھا ، مما يدفع الدول المستفيدة من تلك ا,عانات إلى السكوت على الممارسات 

  .لحقوق ا,نسان غير الشرعية لتلك الحكومات في الوصول إلى السلطة وانتھاكاتھا

تقوم بھا دول تدعم التغير ) نات الدولية دفع ا,عا( , بل أن التاريخ الحديث أفرز لنا نماذج لھذه الممارسات 
السياسي لحكم غير شرعي في دولة أخرى من خIل ا,فراط في دفع ا,عانات الدولية لتلك الحكومات غير الشرعية 
لتذليل الصعوبات المالية التي تواجھھا في سبيل تحسين صورتھا أمام الجماھير لتبدو كمنقذ لھذه اWخيرة من مشاكل 

  .صية لينظر إلى ذلك التغيير السياسي في الحكم على أنه ثورة وليس انقIب ويساھم في شرعنة ذلك الحكممالية مستع

  - :وWجل ا,حاطة بالموضوع من جميع الجوانب كان , بد من تناول ما يأتي

من أنواع الرشوة  تتجلى اھمية الدراسة فيتسليطھا الضوء على استخدام ا,عانات الدولية كنوع -:اھمية الدراسة  - أو�ً 
الدولية للتغطية على عدم شرعية الحكومات ، فالمجتمع الدولي , يختلف كثيراً عن المجتمع الداخلي في ھذا 
الخصوص ، وربما تكون اWرضية في اWول أكثر خصوبة منھا في الثاني لمثل ھذه اWفعال ، إذا ما علمنا ھشاشة 

مات وتبعيتھا للدول الكبرى والغنية ، مما يجعل تصرفات تلك الدول المؤسسات الدولية التي تراقب شرعية الحكو
  .وخاصة فيما يتعلق بدفع ا,عانات الدولية بعيدة عن أي رقابة دولية صارمة

تبدو مشكلة الدراسة في غياب كلي لقواعد قانون جنائي دولي تجرم الرشوة الدولية في صورة -:مشكلة الدراسة -:ثانياً 
وتضع ا,ليات وا,جراءات المناسبة لمنع الدول الغنية من التغطية على انتھاكاتھا لقواعد واحكام ا,عانات الدولية 

ارساء السلطة وابتعادھا عن ا,ساليب الديمقراطية القويمة ، مما يجعل الواقع الدولي اليوم يزخر بنشاطات وافعال 
انات الدولية التي يفترض ان يكون دفعھا Wھداف تمثل التفافاً على قواعد الشرعية وحقوق ا,نسان تحت ستار ا,ع

  .وغايات سامية

تنطلق الدراسة من فرضية مفادھا أن جزء كبير من ا,عانات الدولية انحرفت عن ا,سباب  - :فرضية الدراسة -:ثالثاً 
راء صمت وا,ھداف المعلنة لھا من انسانية وسياسية مشروعة نحو غايات ونيات تمويھية غير مشروعة تتمثل في ش

حكومات بعض الدول ، بل والمنظمات الدولية المتنفذة ، ولربما الحصول على دعم ھذه ا,شخاص الدولية الفاعلة في 
  .الترويج لطريقة توليھا وممارستھا السلطة بالشكل الذي يجعلھا أقرب إلى الشرعية منھا إلى عدم الشرعية

ج التحليلي ا,ستنباطي لتطبيقات ا,عانات الدولية وعIقتھا سنعتمد في دراستنا المنھ -:منھج الدراسة -:رابعاً 
بممارسات بعض الحكومات في تولي السلطة باليات بعيدة عن ا,ساليب والطرق المشروعة ، مع التركيز على تلك 

  .التطبيقات في منطقة الشرق اWوسط

ن نخصص اWول للتعريف با,عانات وفي سبيل ذلك سيتم تقسيم الدراسة على مطلبي -:ھيكلية الدراسة -:خامساً 
الدولية من حيث المفھوم والعناصر والخصاص والتمييز من ا,عانات الوطنية ، فيما نتحدث في الثاني عن استخدام 
ا,عانات الدولية في التغطية على عدم شرعية الحكومات سواء من خIل قيام الحكومات غير الشرعية بدفع تلك 

  .، لنختم بأھم ا,ستنتاجات والتوصيات ، والله ولي التوفيقا,عانات أو تلقيھا لھا 
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  المطلب ا�ول

  التعريف با0عانات الدولية

يغلب استخدام اصطIح ا,عانات الخارجية وا,عانات الداخلية  لدى معظم ، ان لم نقل جميع كتاب الملية 
مقابل ا,عانات الوطنية ذلك ان ا,ولى يمكن ان تكون ، ولكننا نفضل استخدام مصطلح ا,عانات الدولية في )1(العامة 

مدفوعة داخل حدود الدولة ويمكن ان تكون مدفوعة خارج حدود الدولة وكذا الثانية  ، فالمعيار المميز بين ا,ثنين ليس 
لشخص معيار حدودي بقدر ما ھو معيار مرتبط بالشخصية الدولية التي يتمتع بھا الشخص الذي تدفع له ا,عانة وا

  .الذي والشخص الذي يقوم بدفعھا فالضابط شخصي واقليمي معاً 

وبغيةاسناد وجھة النظر اعIه والتقديم بھا ,ستخدام ھذا النوع من ا,عانات للتغطية على عدم شرعية 
الحكومات ,بد لنا من تقسيم ھذا المطلب على فرعين نخصص ا,ول للحديث عن مفھوم واركان ا,عانات الدولية ، 

  -:فيما نكرس الثاني لخصائص ھذه ا,عانات وتمييزھا من ا,عانات الوطنية وكما يأتي 

  الفرع الثاني

  مفھوم ا�عانات الدولية واركانھا

, شك ان الحديث عن أي ظاھرة قانونية واستخدامھا,دراكغاية معينة يتطلب في البداية التعرف على مفھوم 
  - :ھو ما سنحاول ايجازه في النقطتين اnتيتينھذه الظاھرة وولوج اركانھا المكونة و

  

  -:مفھوم ا�عانات الدولية  -:أو�ً 

 الدولةُ  تمنحھا ماليةّ مِنحةٌ ) : فيعلما,قتصاد ( إعانات ، اBعَانةَُ : والجمع )اسم(ا,عانــــــــــــــة لغــــــــــة 

 تكون منحة) ا,قتصاد ( أعانَ ، وفي  Wجنبية ، والمصدرا المنافسة من لھا حمايةً  أوَالزراعية الصناعية لمنشآت بعضَا

ناعيةّ لمنشآت بعضَا الدّولةُ  تمنحھا ماليَّة عادةً  راعيةّ أو الصِّ  مُعين، فھو إعانةً، أعَِنْ، يعُين، ، أعانَ ) فعل: (، وأعَانَ  الزِّ

وْلةَُ  والمفعول  وبنظام المعنوية بالشخصية ويتمتع معيَّناً، إقليمًا دائمة بصِفة يقَْطن اWفراد، من كبير جمع: مُعان ، والدَّ

.السياسي وبا,ستقIل حكومي
 )2(

  

نفقات تقرر الدولة دفعھا للھيئات العامة والخاصة وا,فراد ، على (أما ا,عانات اصطIحاً فقد عرفت بأنھا 
)حد سواء دون ان تحصل منھم على مقابل لتلك ا,موال 

)3(
.  

على كون ھذه الصورة من صور ا,نفاق يمكن ان تدفع دون مقابل واغفل ربما وقد ركز ھذا التعريف 
  .ا,شارة الى امكانية دفعھا للدول والمنظمات الدولية 
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نفقات تقرر الدولة دفعھا للدول او للھيئات العامة والخاصة وا,فراد على حد سواء (وعرفت ايضاً بانھا  
). دون ان تحصل منھم على مقابل لتلك ا,موال

)4(
  

  .و, يختلف ھذا التعريف عن سابقه سوى انه اضاف الدول الى الجھات التي يمكن ان تدفع لھا 

تيار من ا,نفاق تقرر الدول دفعه الى فئات اجتماعية او للھيئات العامة والخاصة ( فيما عرفت ايضاً بانھا 
).دون ان يقابله تيار من السلع والخدمات تحصل عليه الدولة 

)5(
  

نعرف الغاية من وصفھا في ھذا التعريف بالتيار فربما تكون متقطعة ، فضIً عن أغفاله ا,شارة الى و, 
  .امكانية الدفع للدول والمنظمات الدولية

ونعتقد بان ا,عانات , يمكن ان توصف بانھا نفقات ، كما ھو واضح في التعريفات السابقة وغيرھا، ذلك ان 
للدولة التي تقوم بدفعھا في حين تحسب على ا,يرادات عندما تتلقى الدولة او احدى ھيئاتھا ا,عانات تعد نفقة بالنسبة 

العامة ھذه ا,عانات ، ھذا من ناحية ، كما ان التعريف القانوني السليم ينبغي ان يركز على مصدر ا,لتزام بھذه 
  .ا,عانات ا, وھو اBرادة المنفردة لدافعھا من ناحية اخرى

ا,ساس يمكن ان نعرف ا,عانات بانھا صورة من صور النفقات العامة التي تنفقھا الدولة بإرادتھا وعلى ھذا 
المنفردة او صورة من صور ا,يرادات العامة التي تتلقاھا الدولة باBرادة المنفردة لدافعھا بصرف النظر عن ا,ھداف 

  .والغايات المرجوة منھا

ة ا,يرادات العامة وركزنا اھتمامنا على ا,عانات كصورة من صور واذا ما تركنا جانباً ا,عانات بصور
النفقات العامة لوجدنا انھا اما ان تكون اعانات وطنية واما ان تكون اعانات دولية لوجدنا ان ا,خيرة قد وردت لھا 

عام في الدول التي مبالغ تأتي من الخارج وتكون احدى صور ا,نفاق ال(تعريفات مختلفة ايضاً منھا تعريفھا بانھا 
)تقدمھا 

)6(
.  

ويبدو واضحاً على ھذا التعريف ان ھناك خلطاً واضحابًين ا,عانات التي تدفعھا الدولة وتعد نفقة عامة وتلك 
  .التي تتلقاھا الدولة وتعد ايراداً عاماً 

,ولى تقوم بدفع ھذه المبالغ النقدية التي تدفعھا دولة معينة الى اخرى ، أي ان الدولة ا( وعرفت ايضاً بانھا 
)ا,عانات اذا وجد لديھا فائض الى دولة اخرى بسبب مشاركة ا,خيرة لھا في ا,تجاه السياسي

)7(
.  

ونرى ان ھذا التعريف يحصر ا,عانات الدولية بتلك المدفوعة من دولة الى دولة اخرى متناسياً ا,عانات 
الدول ا,خرى ، فضIً عن حصره لسبب ا,عانة بالمشاركة في الدولية التي تدفع للمنظمات الدولية واشخاص القانون 

  .التوجه السياسي بين الدولتين المانحة والمستفيدة دون ا,سباب ا,خرى

المبالغ التي تدفعھا الدولة الى دولة اخرى أو منظمات سياسية أواجتماعية او غير ذلك (وكذلك عرفت بانھا 
).موجودة خارج الدولة

)8(
  

ذا التعريف انھتجاھل، كما سابقه ، ا,شارة الى امكانية دفع ا,عانة الدولية الى المنظمات ونIحظ على ھ
الدولية وباقي اشخاص القانون الدولي رغم اشارته الى المنظمات السياسية وا,جتماعية وغيرھا ، ناھيك عن اعتماده 

  .فقط معيار اقليمي بتطلبه ان يكون الدفع في الخارج
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جاوز جميع ا,نتقادات الموجھة الى التعريفات السابقة ، ورغم اعترافنا بان اصحاب ھذه ومن ھنا وبفرض ت
التعريفات كان لھم الفضل في تفصيل ا,شارة الى ا,عانات كصورة من صور النفقات العامة حيث اغفلت كثير من 

ذا ما اردنا وضع تعريف جامع مانع المؤلفات ا,شارة اليھا كصورة من صور النفقات العامة او ا,يرادات العامة ، وا
ل~عانات الدولية ، اذا ما حصرناھا بصورة من صور النفقات العامة بقدر يتعلق ا,مر بموضوع بحثنا يمكن القول 

ا,عانات التي تقدمھا الدولة الى دولة اخرى او منظمة دولية او أي من اشخاص القانون الدولي العام ا,خرى او ( بانھا 
  ).و فرد خارج حدود اقليمھا ومن غير مواطنيھاأي جماعة ا

ومن ھنا فان ا,عانات تكون دولية اذا دفعتھا الدولة Wي شخص من اشخاص القانون الدولي العام بغض 
الدولة ، المنظمات الدولية حتى لو كانمقرھا في نفس الدولة الدافعة ل~عانة ، الفاتيكان ، وغيرھا من (النظر عن وصفه 

وWي شخص من اشخاص القانون الداخلي من ا,جانب القاطنين خارج حدودھا ا,قليمية ) نون الدولي اشخاص القا
فدفع الدولة اعانات Wي من مواطنيھا القاطنين في دولة اخرى او ا,جانب القاطنين فيه , يجعل ا,عانة دولية بل 

الدولةبدفع اعانات لمخيمات الIجئين ا,جانب  وطنية فالمعيار شخصي واقليمي في الوقت ذاته ، وعلى ذلك فان قيام
التي على اقليمھا والتي تتولى ا,شراف عليھا المنظمات الدولية كمنظمة ا,مم المتحدة ووكا,تھا المتخصصة وغيرھا 
من المنظمات ا,قليمية ا,خرى تعد اعانة دولية كونھا تمتلك صفة دولية واضحة ، فاذا ما قامت ا,ردن على سبيل 

.لمثال بدفع اعانات لمخيمات الIجئين السوريين فيھا فان ھذه ا,عانة دولية بكل معنى الكلمةا
)9(

  

  

  

  اركان ا�عانة الدولية  -:ثانياً 

على الرغم من خلو اثار فقه القانون الماليمن ا,شارة الى عناصر او اركان ا,عانة بشكل عام والدولية منھا 
اركان النفقة العامة بشكل عام ، نجد انفسنا ملزمين بتوضيح اركان ا,عانة  الدولية بشكل خاص ، فإننا وبالقياس على 

  -:، اذ ان لھا ركنين , بد من توافرھما للقول بكونھا اعانة دولية وھما 

لعامة ويتجسد في كون مصدر التزام الدولة بدفع ھذه ا,عانة ھو ا,رادة المنفردة للدولة او ھيئاتھا ا - :الركن المادي  -أ
او أي من اشخاص القانون العام ا,خرى فيھا لدفع ھذه ا,عانة الى المستفيدين منھا من اشخاص القانون الدولي العام 
او أي ھيئة او فرد اجنبي يقطن خارج حدود الدولة ، فالدولة , تلتزم بI سبب وانما ينبغي ان تلتزم عندما يكون ھناك 

دة منفردة او عملغير مشروع او كسب دون سبب او القانون ، وھي مثلھا مثل مصدر لھذا ا,لتزام من عقد او ارا
اشخاص القانون الخاص من شركات وافراد , تلتزم بدفع مبلغ او القيام بأي عمل ا,بناء على وجود مصدر من 

.مصادرا,لتزام
)10(

  

شكل خاص وينبغي ان تعبر عن فالدولة تقرر ھنا وبإرادتھا المنفردة دفع ا,عانة بشكل عام والدولية منھا ب
تلك ا,رادة بما تملكه من اھلية دولية وبشكل حر ، ومن ھنا كان ,بد لصحة تصرف الدولة بدفع ا,عانة الدولية ان 
تكون اھIً لھذا التصرف فان كانت ناقصة ا,ھلية كالدول المحمية او الموضوعة تحت ا,نتداب او الوصاية أو اي 

لية فان اھليتھا لدفع ا,عانة يجب الرجوع بھا الى النظام الذي تخضع له فاذا ما اجاز لھا سبب من اسباب نقص ا,ھ
 I11(ذلك ، كان لھا القيام بذلك وا, ف(

.  

وا,كثر من ذلك ينبغي ان تكون ا,رادة حرة خالية من عيوب الرضا من تدليس او غبن او اكراه ، وا, فاذا 
لعيوب جاز لھا ا,ستنادإليه Bبطال تصرفھا المنفرد ، وھو ما يستبعد حدوثه في تبين ان رضا الدولة شابه احد ھذه ا
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حالة ا,رادة المنفردة ، على خIف المعاھدات التي غالباً ما تكون احتمالية وقوع ممثل الدولة بأحد عيوب الرضا 
.واردة ومألوفة

)12(
  

)13(والجدير بالذكر ان البعض
اBعانات الدولية ھو المعاھدة التي تقرر يشير الى أن مصدر التزام الدولة ب 

الدولة من خIلھا ا,تفاق مع دولة او منظمة دولية اخرى على دفع تلك ا,عانة ، بيد ان رأياً كھذا , يمكن قبوله , من 
شكل الناحية النظرية و, من الناحية الواقعية ذلك ان المعروف ان ا,عانات بما فيھا الدولية تمثل صورة من صور او 

من اشكال ا,رادة المنفردة ، ناھيك عن ان الواقع , يتيح فرصة استخدام المعاھدة الدولية كوسيلة لدفع ا,عانات 
الدولية فا,عانات التي دفعت سابقاً والتي تدفع اليوم والتي ستدفع ,حقاً تكون بشكل قانون صادر عن السلطة التشريعية 

ار صادر عن السلطة التنفيذية فيھا بناء على تخويل او قانون من سلطتھا التشريعية في الدولة التي تدفع ا,عانة او بقر
، ولم نجد مثا,ً واحداً Wي اعانة دولية دفعت بناء على معاھدة دولية ، ولو حدث ذلك لما كانت تلك اعانة وانما يمكن 

  ).كعقد دولي مثIً (لطرفين ان تكون صورة اخرى من صور ا,نفاق العام بطريقة تصرف قانوني آخر ملزم ل

, يكفي ان تعبر الدولة عن ارادتھا المنفردة بدفع ا,عانة الدولية وانما ينبغي ان يوجد نص في  -:الركن الشرعي  -ب
قانون الموازنة العامة لتلك الدولة يقضي بتخصيص مبلغ ا,عانة على باب ا,عانات الدولية ، ذلك ان وجود مبدأ 

من قاعدة عمومية الموازنة العامة يوجب ان , يتم صرف أي مبلغ من اموال الخزينة العامة تخصيص ا,عتمادات ض
)14(للدولة ا, وفقاً لم يتم تخصيصه من مبالغ في قانون الموازنة العامة 

.  

  

  الفرع الثاني

  خصائص ا�عانات الدولية وتمييزھا من ا�عانات الوطنية

لية واركانھا ، وجب علينا ان نحدد ابرز خصائصھا المميزة ، ومن بعد ان تعرفنا على مفھوم ا,عانات الدو
  - :ثم ننتقل للحديث عن كيفية التمييز بينھا وبين ا,عانات الوطنية وذلك في نقطتين وكما يأتي 

  - :خصائص ا�عانات الدولية -:أو�ً 

  -:يمكن ان ندرج في ادناه ابرز خصائص ا,عانات الدولية

أي انھا تدفع من دولة الى دولة اخرى او أي شخص من اشخاص القانون الدولي العام ا,خرى  :الخصيصة الدولية -أ
أو اي شخص من اشخاص القانون الداخلي ا,جانب القاطنين خارج حدودھا على التفصيل الذي تحدثنا عنه في الفرع 

  .السابق

عادة ما يعلن عن ھدف ا,عانات الدولية ويكون ھذا الھدف ھو الجانب ا,نساني  -:الھدف ا�نساني او السياسي -ب
كأن يكون ھناك كارثة طبيعية او بشرية حصلت بإحدى الدول فتقوم دولة اخرى او دول او منظمات دولية بدفع 

ن او الحرب التي مرت بھا اعانات انسانية لتلك الدولة لتتجاوز الكارثة وتتخلص من اثار البركان او الزلزال او الفيضا
، وھو ما حدث عندما قامت العديد )15(وبالشكل الذي يسھم في توثيق العIقات ا,نسانية بين اشخاص المجتمع الدولي 

من الدول ومنھا السعودية وامريكا بدفع اعانات لباكستان لمساعدتھا في مواجھة كارثة الفيضانات التي مرت بھا سنة 
2012.  

معلن والقريب ل~عانات الدولية يمكن ان يتجسد في توطيد وتقوية العIقات السياسية بين كما ان الھدف ال
الدول، اذ ان كثيراً من الدول الغنية التي ترتبط بعIقات متينة مع دول اخرى يمكن ان تدفع لھا اعانات سياسية 

ان واضحاً في ا,عانات التي كانت تدفعھا لتشجعھا على تبني افكار وتوجھات الدولة التي تقوم بدفع ا,عانة، وھو ما ك
الو,يات المتحدة ا,مريكية لدول اوربا الغربية والدول التي تسير في فلك السياسة ا,مريكية ، وتلك التي كان يدفعھا 
 ا,تحاد السوفيتي السابق لدول أوربا الشرقية والدول التي تتبنى النھج ا,شتراكي وتسير على خطى وتوجھات الفلسفة

ا,شتراكية ابان الحرب الباردة ، وما تقوم بدفعه دولتي قطر وتركيا اليوم Wحزاب ا,خوان المسلمين في الدول العربية 
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وا,سIمية بل والتي قامت بدفعھا لمصر خIل فترة حكم محمد مرسي والحزب ا,سIمي قبل وصول السيسي الى 
البIد ، وما قامت بدفعه دولتي ا,مارات والسعودية لمصر  السلطة وتنحية ا,خوان المسلمين عن دفة السلطة في

  .مباشرة بعد انتھاء حكم ا,خوان المسلمين فيھا

اذا كان الھدف القريب ل~عانات الدولية يمكن ان يبدو انسانياً او سياسياً فان الغاية البعيدة من  - :الغاية السياسية -جـ
م فيھا الدول الغنية والكبرى ھذه ا,عانات لمكافأة الدول والمنظمات التي دفع ا,عانات الدولية ھي سياسية بحتة تستخد

تتبنى توجھاتھا السياسية او ا,قتصادية او ا,جتماعية بحيث اضحى استخدام الھدف ا,نساني والديمقراطي مجرد 
Iقة السياسية غطاء او ستار يخفي غاية اكبر واعظم وابعد ھي ا,تفاق السياسي بين المانح والمستفيد ، فIشك ان الع 

الوطيدة بين السعودية وباكستان ھي التي دفعت ا,ولى لدفع ا,عانات ل�خيرة عندما حلت بھا كارثة الفيضان وليس 
  .الجانب ا,نساني كما ھو معلن

 وا,كثر من ذلك فان موازنات الدول الغنية اصبحت , تخلو من بنود تتعلق باBعانات الدولية وبشكل مستقر

ومتزايد سنة بعد اخرى الى درجة ان الدول المستفيدة باتت تعدھا ايراداً ثابتاً ودورياً لھا , تستغني عنھا مطلقاً ، مما 
يجعلھا تحت رحمة ا,مIءات السياسية للدولة المانحة ، كما حدث مؤخراً عندما قطعت السعودية معوناتھا عن مصر 

)16(بغيوم الخIفات السياسية ورفض السيسي ا,مIءات السعودية بعد تلبد ا,جواء السياسية بين البلدين
.  

قد , نجانب الصواب ان قلنا بان ا,عانات الدولية ربما تكون احدث قياساً باBعانات الوطنية ، فاذا كان  -:الحداثة - د
الى  1929ازمة عام  كIھما يشكل ظاھرة مالية حديثة ارتبط ظھورھا بالتغير الذي اصاب دور الدولة من حارسة قبل

متدخلة ومنتجة بعد ھذه الIزمة ا,قتصادية العالمية وتوجه الدول الى استخدام ا,عانات كأداةمن ادوات السياسة المالية 
، ا, ان )17(تحل بھا المشاكل والمعضIت ا,قتصادية وتنتشل ا,قتصاد مما يعاني منه من تضخم او ركود وكساد 

شكل متأخر جداً نتيجة للتطور الذي اصاب العIقات الدولية فبعد ان كانت الحرب ھي ا,عانات الدولية ظھرت ب
الصفة المميزة للعIقات الدولية قبل الحرب العالمية الثانية وصيرورة السIم ھو ا,صل في ھذه العIقات بعد انتھاء 

ن ونبذ الحرب والسعي نحو تحقيق السلم الحرب العالمية الثانية وانشاء منظمة ا,مم المتحدة التي اسست على التعاو
وا,من الدوليين ، ناھيك عن التطور الذي اصاب قواعد القانون الدولي وما جره من ضرورة اقامة عIقات متينة بين 
الدول والمساواة بينھا ، كل ذلك اسھم في استخدام ا,عانات الدولية كوسيلة لتعزيز وتكريس ھذا التعاون بين الدول في 

)18(ما يسمى بالمجتمع الدولي المعاصراطار 
.  

عندما رفضنا الرأي القائل بان ا,عانات الدولية تدفع بناء على معاھدات دولية كان ذلك  - :غياب المقابل المحدد -ھــ
ام ناتجاً عن ان المعاھدة الدولية تجعل ا,لتزامات متقابلة بين طرفيھا ومن ثم تكون ا,عانة الدولية مدفوعة في مقابل قي

الدولة او المنظمة الدولية المستفيدة منھا بالقيام بعمل معين أوا,متناع عن عمل او دفع مبلغ معين من النقود وھو ما , 
يمكن ان يحدث وا, تحولت ا,عانة الى صورة اخرى من صور ا,نفاق العام او ا,يراد العام ا,خرى ، فالدول 

صريح او تثبيت المقابل غير المباشر او غير المحدد الذي تتوقع او تتمنى او المانحة عادة ما تبتعد عن ا,عIن او الت
تطلب من الجھة المستفيدة من ا,عانة القيام به ، وان اغلب ، ان لم نقل جميع ، ھذه المطالب ھي مطالب غير مشروعة 

قانون الدولي العام نتيجة عدم تجعل المعاھدة الدولية التي ابرمتھا عرضة لIبطال بسبب مخالفتھا Wحكام وقواعد ال
مشروعيتھا ،فمن غير المقبول ان تبرم الدولة معاھدة مع دولة أخرى على ان تقوم ا,ولى بدفع اعانة بمبلغ سنوي 
طالما  بقى حزباً معيناً في السلطة وان تقطعھا عن الدولة ، إذا ما وصل الى السلطة حزباً اخر غيره ، فذلك يخالف 

  .والتداول السلمي للسلطة مبادئ الديمقراطية
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على الرغم من ان كIً من ا,عانات الوطنية وا,عانات الدولية  - :تمييز ا�عانات الدولية من ا�عانات الوطنية: ثانياً 
  -:ھما اعانات ا, ان ا,خيرة تتميز من الثانيةفي عدة مسائل وأھمھا 

 اجتماعية أوأھداف قتصادية أھدافا تحقيق بقصد دفعھا يمكن فأھداف ا,عانات الوطنية متعددة -:من حيث الھدف  -أ

اWخرى ، على العكس من ا,عانات الدولية التي تنحصر اھدافھا في الجانبين  اWھداف وغيرھامن بيئية أوأھداف
)19(ا,نساني والسياسي على التفصيل الذي تحدثنا به في النقطة السابقة

.  

سبق ان ذكرنا ان الغاية البعيدة من دفع ا,عانات الدولية ھي سياسية بحتة ، غير ان ا,عانات  -:من حيث الغاية  -ب
الوطنية تتعدد غاياتھا بتعدد اھدافھا فيمكن ان تكون اقتصادية أواجتماعية أوسياسية او مالية او ادارية او غيرھا ، 

امة وفق رؤى وتوجھات القابضين على السلطة في وعموماً فان الغاية التي تجمعھا جميعاً ھي تحقيق المصلحة الع
  .البIد

تعد ا,عانات الوطنية اقدم تاريخياً من ا,عانات الدولية التي تشكل احدث صور وانواع ا,عانات  -:من حيث القدم  -ج
ميزت التي ظھرت مؤخراً نتيجة لما اصاب العIقات بين اشخاص المجتمع الدولي من تطور وتعاون ، خاصة بعد ان ت

  .تلك العIقات بإقامة عIقات وتنظيم ا,تفاقيات الدولية التي تنظم ھذه العIقات

ربما تكون ا,عانات الدولية من اكثر ا,عانات ، بل من اكثر الظواھر المالية من  - :من حيث الحاجة الى التحرك - د
تين المانحة والمستفيدة ، فاWمر فيھا ايرادات عامة ونفقات عامة وموازنة عامة حاجة الى تحرك دبلوماسي من الجھ

يتطلب تكثيف جميع القنوات الدبلوماسية للتنسيق بين الجھتين ووضع شروط ا,ستفادة من ا,عانة المعلنة منھا 
والمخفية بحيث يكون ھناك نوع من الثقة العالية التي تضمن تنفيذ شروط الجھة المانحة وعدم التصريح بما تم ا,تفاق 

من شروط ا,عانات ، فھذه الثقة مھمة جداً في استمرار دفع ا,عانة ، اذ غالياً ما تكون ا,عانات الدولية  على اخفائه
Wكثر من سنة بل ربما تدوم قرناً أو اكثر من الزمان ، ومثالھا المعونة العسكرية التي تحصل عليھا كل من مصر 

 1978توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل عام  واسرائيل بشكل سنوي من الو,يات المتحدة ا,مريكية منذ

حيث تعھدت الو,يات المتحدة بتقديم معونات لكل من اسرائيل ومصر لتشجيعھما على توقيع ا,تفاق ، على العكس من 
  .ا,عانات الوطنية التي , تتطلب مثل ھذا التحرك الدبلوماسي الدؤوب

السبب الرئيس وربما الوحيد لتوقف ا,عانات الدولية الى انھيار العIقات يبدو  - :من حيث اسباب ا�نقطاع -ھــ 
السياسية بين الدولة المانحة وبين الجھة أوالدولة المستفيدة ، وھو امر يرجع الى ان السبب او الغاية ا,ساسية من دفع 

زول المصلحة السياسية التي دفعت ھذه ا,عانات ھي غاية سياسية بحتة ، فما ان ينتھي السبب وتنتفي الغاية منھا وت
الدولة الى دفعھا فأنھا ستتوقف حتماً عن الدفع كما اشرنا سابقاً، على العكس من ا,عانات الوطنية التي تكون اسباب 
توقفھا متعددة بتعدد ا,ھداف والغايات التي تروم الدولة من اقرار ودفع تلك ا,عانات وبما يرجع اسباب التوقف الى 

  .السياسية او ا,جتماعية او ا,قتصادية او البيئية او الصحية او غيرھا من ا,سبابالمصلحة 

  المطلب الثاني

  استخدام ا�عانات الدولية في التغطية على عدم شرعية الحكومات

تعزيزاً لما ذھبنا اليه بان استخدام ا,عانات الدولية Wغراض انسانية ھي كذبة كبرى وستار او قناع يخفي 
, جدال فيھا ھي كونھا , تدفع ا, Wغراض سياسية ، ولكن اWغراض السياسية اما ان تكون مشروعة مثل  حقيقة

تعزيز العIقات الدولية ومساعدة الدول التي تربطھا بالدولة المانحة عIقات سياسية وطيدة ، اذا ما مرت بھا ظروف 
اعد على تنمية وتوطيد العIقات بين الدول ويسھم في استثنائية كالحروب والكوارث الطبيعية وھو امر مقبول ويس

انشاء اعراف دولية يمكن ان تتطور الى مستوى قواعد قانونية دولية تجد اساسھا في التضامن ا,جتماعي الداخلي ، 
في حين ان ا,غراض السياسية يمكن ان تكون غير مشروعة كان تدفع دولة لدولة اخرى او منظمة دولية او أي 

اشخاص القانون الدولي اعانة دولية لمساعدتھا على ارتكاب فعل مخالف Wحكام وقواعد القانون الدولي  شخص من
العام ولكن تخفي ذلك الغرض او السبب في دفع ا,عانة مثل ا,عانات التي تدفعھا بعض الدول لمجاميع مسلحة في 

  .على مكاسب سياسيةدول اخرى لزعزعة ا,من والضغط سياسياً على تلك الدولة والحصول 

وربما يتم دفع تلك ا,عانات من حكومات بعض الدول التي , تعتمد ا,سلوب الديمقراطي في الوصول الى 
الحكم للدول المتنفذة في المجتمع الدولي لكسب اصواتھا في انشاء رأي عام عالمي مؤيد أو على ا,قل ساكت عن 

  .الفتھا لقواعد القانون الدولي لحقوق ا,نسان ممارستھا الIديمقراطية وحكمھا وتصرفاتھا ومخ
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بل ان ا,مر قد , يقف عند ھذا ا,حتمال فتشعب وتعقد بعض العIقات الدولية والتناقضات السياسية يمكن 
ان تؤدي الى قيام حكومات دولة او مجموعة من الدول لتقدم ا,عانات الدولية لحكومة دولة معينة وصلت الى الحكم 

ديمقراطي او قامت بأعمال مخالفته لقواعد حقوق ا,نسان او القانون الدولي ا,نساني , لشيء ا, لدعم  بأسلوب غير
ھذه الحكومة التي تتفق وتوجھاتھا أو لربما Wنھا كانت على خIف مع الحكومة التي تم ا,نقIب عليھا او لتضارب 

  .المصالح مع الحكومة السابقة

ات ھذه ا,عانات عبر تقسيم ھذا المطلب على فرعين نخصص ا,ول لدفع وسنحاول تفصيل احكام وتطبيق
  -:ا,عانات الدولية من حكومات غير شرعية والثاني لدفع ا,عانات الدولية للحكومات غير الشرعية وكما يأتي

  الفرع ا�ول

  ا�عانات الدولية المدفوعة من الحكومات غير الشرعية

بين وسائل وطرق ديمقراطية شرعية تمثلھا ا,نتخابات ووسائل وطرق تتعدد وسائل الوصول الى السلطة 
تتجسد في ا,نقIب وسائر الوسائل التي , تعتمد ا,جراءات الدستورية في ا,نتقال ) غير شرعية(غير ديمقراطية 

لطة بشكل السلمي السلطة ، ذلك ان كل دستور من دساتير الدول يضع اجراءات خاصة للتحول السياسي وانتقال الس
)20(سلمي بالشكل الذي , يؤدي الى احداث البلبلة في البIد

.  

وعلى الرغم من ان تحديد ديمقراطية او عدم ديمقراطية حكومة معينة وبالنتيجة الحكم بشرعية تلك الحكومة 
من عدمه شأن وطني ينبغي ان , يكون له أي مدى دولي وا, عد ذلك تدخIً في الشؤون الداخلية للدولة ، فحتى 

)21(ا,عتراف الدولي الذي اصبح امر ضروري Bقامة عIقات دولية 
, يشكل عنصراً في شرعية او ديمقراطية  

الحكومات ، بيد ان تعقد وتشعب العIقات الدولية في المجتمع الدولي المعاصر ونشأة الكثير من القواعد القانونية في 
القانون الدولي العام ذات الصلة بضرورة مراعاة ا,ساليب الديمقراطية من انتخاب او استفتاء في الوصول الى السلطة 
، جعلت من ا,نظمة السياسية وخاصة التي تصل الى السلطة دون مراعاة ا,ساليب الديمقراطية المشروعة بحاجة الى 
الدعم الدولي من خIل ا,عتراف لھا بشرعية واقع الحال ، و, شك في ان ھذا الدعم وا,عتراف لن يكون دون مقابل 

و,ً معينة ,ن تعترف لسلطة معينة بشرعية ثورية مزعومة كونھا او دون مصالح فقد تتوافق المصالح الدولية وتدفع د
جاءت تلبية لنظام سياسي مفضل لدى الدول المعترفة ، في حين ان دول اخرى ربما تتبنى تلك الحكومات الجديدة او 

او ضمناً حتى القديمة التي لم تعتمد ا,ساليب الديمقراطية الشرعية في الوصول الى السلطة ، وتلوح لھا صراحة 
بإدراجھا ضمن قوائم حكومات الدول المستبدةوغير الشرعية، فما يكون من تلك الحكومات اذا كانت في دول غنية ا, 
ان تبادر الى تقديم مساعدات او منح او اعانات دولية لتلك الدولة او حتى منظمات او جھات او ربما حتى دول اخرى 

زة او باWحرى المرتشية لتقوم ا,خيرة بالسكوت عن ممارساتھا غير بناء على تفاھمات سابقة مع الدولة المبت
الديمقراطية وتصرفاتھا التي , تتفق ومبادئ حقوق ا,نسان في القوانين الوطنية والدولية على حد سواء ، بل ان بعض 

الدولة في خدمة الدول اعلنت صراحة عن اعتماد دبلوماسية الديناربالشكل الذي يضمن توظيف الثروة الھائلة في 
)22(اھداف السياسة الخارجية لھا

.  

وبھذا صارت ا,عانات الدولية اداة من ادوات السياسة الخارجية ولم تعد فقط اداة من ادوات السياسة المالية 
مثلھا مثل بقية الظواھر المالية ا,خرى ، حيث تعج السياسة الخارجية للدول الغنية اليوم بأمثله واضحة على استخدام 
المال الدولي بمستويات تصل الى ما يمكن ان نطلق عليه بالرشوة الدولية Bدارة ملفات دولية مھمة في الشرق ا,وسط 

  .كالقضية الفلسطينية وا,زمة السورية والحرب على ا,رھاب في العراق 

اموال فائضة عن اما الدول التي , تجد ما تدفعه كإعانات دولية للدول المتنفذة بسبب فقرھا او عدم وجود 
حاجتھا فربما تستخدم اسلوب اعطاء التناز,ت او بيع ا,صوات في المنظمات الدولية ، , مقابل اموال ، وإنما مقابل 
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شراء ذمم الدول المتنفذة والظفر بسكوتھا،  ان لم نقل دعمھا ، لIنظمة السياسية غير الشرعية في تلك الدول، بل 
قطاع جزء من قوت مواطنيھا ودفعه على شكل اعانات للدول المتنفذة او المؤثرة في وصل الحال ببعض الدول الى است

  .المجتمع الدولي , لشيء ا, لتحافظ على كرسي الحكم بعيداً عن ا,ساليب والوسائل الشرعية في الوصول الى السلطة

تفحص لواقع حكومات الشرق وقد يبدو للوھلة ا,ولى ان كIمناھذا نظرياً , اساس له من الواقع ا, ان الم
ا,وسط يجد انه يمكن ان تصنف ، إذا ما اعتمدنا ا,نتخاب كوسيلةلشرعية اسناد السلطة ، الى ثIثة اصناف ا,ولى 

والثالثة ملكية استبدادية مطلقة، علماً ان دول ) غير حقيقية ( حكومات شرعية حقيقية والثانية ذات شرعية صورية 
قل عدداً وربما تكون ا,قل قدرة على دفع ا,عانات الدولية ، في حين ان دول المجوعتين المجموعة ا,ولى ھي ا,

الثانية والثالثة ھي ا,كثر عدداً ، فضIً عن كونھا تضم الدول ا,كثر غناً نتيجة للثروة النفطية الھائلة وا,حتياطي 
النفط العالمي ، مما يجعلھا محط انظار بل  من احتياطي% 65النفطي الكبير الذي تملكه حيث تطفوا على ما يناھز 

اطماع كل الدول ا,خرى خاصة المؤثرة منھا في صنع القرار على المستوى الدولي ، واذا ما علمنا ضعف انظمة 
الحكم في دول المجموعتين الثانية والثالثة نتيجة عدم ارتكازھا على قاعدة شعبية واسعة من ابناء الوطن مما يجعلنا 

تمرة ودائمة Wسناد ومساعدة الدول المتنفذة لمواجھة ا,زمات التي تمر بھا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بحاجة مس
وغيرھا من مجا,ت الحياة ، في ظل سياسات عولمة قربت البعيد وصغرت الكبير وجعلت كل شيء يبدو مثالياً وشفافاً 

  .يدامام الجميع بفضل تقنيات التواصل ووسائل ا,عIم الجد

و, شك ان المال ھو احد اھم وسائل الحكومات في التغطية على كل انتھاكاتھا Wحكام القانون الدولي 
والداخلي وخاصة ما تعلق منھا بشرعية الوصول الى السلطة وذلك باستخدام ا,عانات الدولية تحت مسميات 

اعدة في حماية البيئة العالمية او محاربة ومبررات واسباب صورية , اساس لھا من الصحة ، كأن تدفع Wغراض المس
ا,رھاب أو التنمية المستدامة ومواجھة ا,زمات والكوارث ودعم المجتمع المدني او دعم عمليات السIم بين الدول 
المتحاربة وتطويق اسباب النزاع وبناء السIم واعادة بناء السIم ودعم برامج التحول ا,قتصادي ورعاية الطفولة 

مة وتطوير برامج التربية والتعليم والقضاء على الفقر ومحاربة البطالة وتفعيل مبادرات حوار الحضارات وا,مو
)23(وغيرھا من المبررات العصرية المقبولة والمسوق لھا بشكل جيد

.  

لوجدنا ان ثIثة من دول الشرق ا,وسط كانت من بين  2016ولو عدنا الى احصائيات ا,مم المتحدة لعام 
من % 15ة دول المانحة قياساً بدخلھا القومي ، حيث حازت ا,مارات العربية المتحدة المركز الثالث بنسبة العشر

% 0،04وتمركزت السعودية في المرتبة العاشرة بنسبة % 0،07دخلھا القومي واحتلت الكويت المركز السابع بنسبة 
ية لھذه الدول وتمكنھا من استخدامھا بما يتفق ورؤى ، وھي نسبكبيرة تجعلھا ذات تأثير كبير في السياسة الخارج)24(

القابضين على السلطة في ھذه البلدان وتمنحھا في ذات الوقت وزن وثقل في المحافل الدولية يغطي على كل مظاھر 
  .عدم ا,لتزام باي من قواعد القانون الدولي العام

نخفاض الشديد في اسعار النفط في ا,سواق فالعالم اليوم وفي ظل تداعيات ا,زمة المالية العالمية وا,
العالمية وارتفاع نسب البطالة والحرب المحتدمة ضد ا,رھاب والمشاكل البيئية ، ھو بأمس الحاجة Wموال الدول 
الغنية بصرف النظر عن كون حكوماتھا تحظى برضا شعوبھا، ذلك ان المنظمات الدولية العالمية وعلى رأسھا ا,مم 

ان وضع المجتمع الدولي ھو بحالة اشبه بحالة طوارئ عالمية نتيجة للتحديات الكبيرة التي تواجھھا المتحدة تجد 
وتجعله يعيش ظروف استثنائية تحتاج ھي ا,خرى الى مشروعية استثنائية تدفع ربما ھذه المنظمات الدولية والدول 
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الفعالة في تجاوز المجتمع الدولي  الكبرى الى التغاضي عن متطلبات شرعية بعض الحكومات ذات المساھمات
  .,زماته ھذه بما تدفعه من اموال على شكل اعانات دولية

ويمكن القول ان ا,عانات التي كانت تدفعھا بعض ا,نظمة العربية قبل ما يسمى بثورات الربيع العربي التي 
كل مساعدات او ودائع مصرفية او عصفت بمنطقتنا العربية ، الى بعض الدول والمنظمات الدولية سواء كانت على ش

  . حتى قروض حسنة او ربما على شكل تدفقات نفطية مجانية أوبأسعار تفضيلية

وھو ما حدث فعIً في العراق ابان حكم البعث وفي ليبيا خIل حكم القذافي فقد ساھم ھذان النظامان بدفع 
غطية على عدم شرعية حكوماتھا وتحت ذرائع مبالغ كبيرة على شكل اعانات دولية دفعت لدول ومنظمات دولية للت

ومبررات مختلفة منھا تشجيع الجانب القومي والمساعدات ا,نسانية وتطوير التعليم في الدول ا,شتراكية ودعم حركة 
عدم ا,نحياز وحكم القضية الفلسطينية ودعم بعض الحركات في لبنان خIل الحرب ا,ھلية التي ضربت البIد ، فيما 

بعض منھا Wغراض انشاء اتحاد قاري كما فعلت ليبيا عندما مول القذافي فكرة انشاء اتحاد افريقي لمواجھة كان ال
التحديات الغربية ذات التوجھات التوسعية ، بل وحتى المبالغ التي دفعتھا ليبيا قبل سنوات قليلة من سقوط نظام القذافي 

ھا في حقيقتھا مبالغ دفعت لغرض اسكات الدول ا,وربية التي كتعويضات للمتضررين من حادث تفجير لوكربي ،اذ ان
  .تضرر مواطنيھا من ھذه التفجيرات وعدم اثارة المسؤولية الدولية للنظام

  

  الفرع الثاني

  ا�عانات الدولية المدفوعة للحكومات غير الشرعية

لوب الديمقراطي ودون على الرغم من ان حكومات بعض الدول التي تصل الى سدة الحكم دون اعتماد ا,س
ان تحظى برضا الشعب فتكون حكومة غير شرعية ، تحاول ان تغطي على عدم شرعيتھا بادعاء الثورية في وصف 
الطبيعة القانونية لوصولھا الى السلطة في البIد ، غير ان ا,مر ليس بھذه السھولة فالثورية تتطلب احداث تغيير 

لة، وھي مسألة تحتاج اموال طائلة, تتوفر لدى الكثير من ھذه الحكومات مما جذري في كافة مجا,ت الحياة  في الدو
يجعلفرص بقائھا في السلطة محدودة خاصة اذا ما ازدادت ا,وضاع ا,قتصادية وا,جتماعية سوءً ولم تتمكن الحكومة 

بير في حدوث ثورة حقيقية ا,نقIبية من حل المشكIت التي يعاني منھا الشعب بل فاقمتھا ، لتكون امام احتمال ك
  .ينتفض فيھا الشعب ضد ا,نقIبين ويعيد ا,مور الى نصابھا الصحيح

ولكن العامل الدولي يلعب دوراً فعا,ً في ھذا المجال فيقلل من صدمات العامل الوطني المذكورة اعIه 
ا وشجعتھا بل دعمتھا في عملھا ويخفف من اثارھا ، فقد يكون ا,نقIبيون مرتبطين اصIً بأنظمة دول اخرى دفعتھ

ا,نقIبي ، او على ا,قل مثل ا,نقIب والحكومة الناتجة عنه النظام السياسي الذي يلبي طموحات حكومات دول 
اخرى كانت على النقيض من نظام الحكم السابق الذي جاءت الحكومة ا,نقIبية لتزيحه عن كرسي الحكم ، فما يكون 

ا, ان تدعم ا,نقIب وحكومته بذريعة ا,عتراف بالحكومة الناتجة عن الثورة التي حدثت من حكومات ھذه الدول ، 
في تلك الدولة من خIل ا,غداق عليھا باBعانات الدولية التي تسھم بطريقة او بأخرى بحل الكثير من ا,شكا,ت التي 

كأنھا جاءت بحلول جذرية غيرت بھا ا,وضاع كانت تعاني منھا البIد في مجا,ت مختلفة لتبدوالحكومة ا,نقIبية و
في البIد نحو ا,فضل لتوصف بانھا ثورة نقلت البIد نوعياً الى مصاف الدول التي تنھض بالفرد والمجتمع وتذليل 

  .جميع الصعوبات امام الدولة وتفتح لھا افاق من ا,نفتاح والتعاون على المستوى الدولي

انكاره في فك الكثير من العقد بغض النظر عن اتصالھا بالجوانب ا,قتصادية نعم ان للمال سحراً , يمكن 
أوا,جتماعية او السياسية او البيئية او الصحية وغيرھا ، اذا ما علمنا انه يدخل عنصرا اساسياً في نجاح أي منھا ، 

تخدام النفقات العامة ، وكذا على فرض حسن استخدامه طبعاً ، فالكثير من المعضIت ا,قتصادية يمكن مواجھتھا باس
الحال مع ا,شكاليات ا,جتماعية يمكن التغلب عليھا عبر تسخير المال العام لخدمة الجانب ا,جتماعي في البIد و, 
ادل على ذلك ا, ما تقوم به الدول من دفع ا,عانات لذوي الدخل المحدود والعجزة والعاطلين عن العمل لغرض 

اعي صعب ومساعدتھم في مواجھة المشاكل العائلية ، و, يختلف ا,مر في الجانب السياسي انتشالھم من وضع اجتم
فالكثير من ا,حزاب السياسية والعناصر المناوءة يمكن شراء سكوتھا بحفنة من الدو,رات بحيث تنقلب آرائھا مؤيدة 

لمحافظة عليھا من التلوث تتطلب المزيد للحكومة وسياساتھا بين ليلة وضحاھا ، ناھيك عن أن برامج حماية البيئة وا
من ا,موال Bنجاحھا وا,ستمرار بھا ، اما الصحة فمشاكلھا في الغالب مالية و, تحل ا, عندما تكون الدولة ذات 
قابليات مالية عالية او على ا,قل عندما تحصل على اعانات صحية من دول اخرى او منظمات دولية متخصصة 

  .لى الكثير من ا,وبئة ومحاصرة ا,مراض الفيروسية عبر اللقاحات الخاصة بذلكتمكنھا من القضاء ع

ومن التطبيقات التاريخية لھذا النوع من ا,عانات الدوليةما كانيدفع ابان الحرب الباردة من قبل الو,يات 
بنى المذھب الفردي وتسير المتحدة ا,مريكية لدول اوروبا الغربية والدول التي تسير في فلك السياسة ا,مريكية وتت
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وفقاً ، او على ا,قل ، نحو اعتماد النظام الرأسمالي بصرف النظر عن شرعية حكومات تلك الدول فسواء كانت ذات 
حكومات شرعية او غير شرعية فھي تحظى بدعم عسكري واعانات دولية امريكية غربية قادمة من دول المعسكر 

ا,مريكية ، وعلى العكس فان الدول التي تتبنى المذھب الشرعي وتتجه نحو  الغربي الذي تدعمه الو,يات المتحدة
اعتماد النظام ا,شتراكي وتسير في فلك السياسة السوفيتية فأنھا تحظى بدعم عسكري واعانات دولية من ا,تحاد 

شتراكي دون ان تأخذ السوفيتي السابق اذ شملت اعانات ھذا ا,خير دول اوروبا الشرقية وغيرھا من دول المعسكر ا,
في ا,عتبار مدى شرعية حكومات ھذه الدول فھي مسألة ثانوية في اھداف السياسة الخارجية لIتحاد السوفيتي السابق 
، فالھدف لدى ھاتين الدولتين العظمتين ضم اكبر عدد ممكن من الدول للمعسكر الذي تتزعمه بعيداً عن مبادئ 

تتشدق بھا ، واستمر الحال كذلك الى نھاية الحرب الباردة بانھيار ا,تحاد السوفيتي الديمقراطية وحقوق ا,نسان التي 
مع ان ا,مر شھد تطوراً واضحاً وتعديIت جوھرية في سياسة ا,عانات الدولية لتلك الدولتين عقب ا,نھيار الكبير 

من تعويم للعمIت وما شھدته اسواق وفك ارتباط الدو,ر بالذھب وما جرى  1971الذي اصاب نظام النقد الدولي عام 
العمIت من فوضى واضطراب نقدي دفعھا الى التحول من سياسة التشتت ودفع ا,عانات Wكبر عدد ممكن من الدول 
الى سياسة التركيز على مجموعة قليلة من الدول ذات ا,ھمية ا,ستراتيجية في كل منطقة ومنھا منطقة الشرق ا,وسط 

,عانات الدولية ليكون لھا دور استقطابي رئيسي وفعال في ادارة عملية التحول ا,قليمي ثم العالمي وا,غداق عليھا با
المنشود دون ا,ھتمام طبعاً بالجانب الشرعي الذي تمثله ھذه الحكومات فرضى الشعب عليھا من عدمه ليس من ضمن 

)25(حسابات ھاتين الدولتين
 .  

وع من ا,عانات ، ا,عانات الخليجية لمصر قبل وبعد احداث عام ومن التطبيقات المعاصرة على ھذا الن
مليار دو,ر سنوياً وزعت بين اعانات وبين وقروض وودائع ) 10(، اذ تجاوزت وفق اقل التقديرات ما قيمته  2011

ءت بطرق , يمكن تفسيرھا ا, بانھا نوع من انواع ا,عانات التي تدفع لحكومات مشكوك في شرعيتھا جا)26(مصرفية 
ووسائل بعيدة عن الديمقراطية او وسائل الديمقراطية الصورية التي ليس لھا من الحقيقة سوى تمكين ھذه الحكومات 
من تجاوز ما يعاني منه المجتمع من مشكIت في كافة مجا,ت الحياة ولكنھا بالرغم من ذلك لم تستطع ان تحل الكثير 

شري في تلك الحكومات والذي يتكفل في سلب وا,ستيIء على تلك ا,عانات منھا بسبب الفساد المالي وا,داري المست
واستخدامھا لتقوية نظام الحكم والتسقيط السياسي للمعارضين والنيل منھم ، والحال ذاته مع المساعدات المختلفة 

الصعوباتوخاصة ما تعلق  اذا لو, ھذه المساعدات لما استطاعت لبنان تجاوز الكثير من، وخاصة السعودية منھا للبنان 
منھا باBعانات المدفوعة للمؤسسة العسكرية اللبنانية والتي قامت السعودية بدفعھا للبنان منذ اتفاق الطائف وحتى ما 
قبل عام حيث بدأ الحديث عن قيام السعودية بقطع ھذه ا,عانات Wسباب سياسية بعيدة عن الجانب ا,نساني وا,خIقي 

  .ية المزعومة والدوافع التوفيق

والمشكلة انه رغم ان ادعاءات الدول المانحة لھذا النوع من ا,عانات , تنطلي على احد من اشخاص 
المجتمع الداخلي مثل اشخاص المجتمع الدولي ، ا, انھا لم تجابه بالنقد وا,ستنكار كونھا تمثل تحايIً على المجتمع 

نظمة المتلقية لھذه ا,عانات ومحاولة اظھارھا بصفة ا,نظمة المنقذة ومحاولة تظليـــــــله عن اكتشاف حقيقة ا,
والمخلصة لشعوبھا من حكامھا السابقين ، بل على العكس تقابل مثل ھذه ا,عانات بالتھليل والتبريك ، وا,كثر من ذلك 

رار بدفعھا لكي , تتأثر ان قيام الدول المانحة بايقاف دفع تلك ا,عانات يعرضھا للنقد ويقابل بالحث على ا,ستم
شعوب الدول المستفيدة من تلك المنح وا,عانات ، وكأن ھذه ا,خيرة دفعت فعIً لمصلحة شعوب تلك الدول , للتغطية 

  .على عدم شرعية حكوماتھا

 و, ادل على ذلك ا, ما تبع ايقاف ا,عانات الدولية السعودية لمصر ولبنان من انتقادات شعبية ودولية ,ذعة

وطلبات متكررة لھا من اشخاص فاعلة بالمجتمع الدولي الى العدول عن سياسات ا,يقاف ھذه واعتبارھا نوع من 
انواع العقوبات لشعوب البلدين، ناھيك عن الضغط الدولي من حكومات الدول العظمى وخاصة الو,يات المتحدة 

ميسرة وودائع مصرفية بذريعةالمحافظة على ا,من  ا,مريكية على اعادة العمل بھذه ا,عانات وما يتبعھا من قروض
والسلم الدوليين كون ھذه الدول تساعد بطريقة او بأخرى في محاربة ا,رھاب واستقبال النازحين وانھا دول ذات 
اھمية في اقامة السIم في منطقة الشرق ا,وسط الحيوية والمھمة للعالم باسره وھو ما دفع بالنتيجة الى استئناف 

عانات الدولية لمصر وربما سيؤدي عاجIً ام اجIً الى استئنافھا للبنان ايضاً خاصة بعد التحو,ت الكبيرة في ا,
السياسة الخارجية ا,مريكية بعد وصول الرئيس ترامب الى البيت ا,بيض واعتماد سياسة القوة المعروفة عن الحزب 
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و امتزاجھا بالمال وكأننا , نعيش في عالم متحضر كبير الجمھوري ا,مريكي ولكن بحلة جديدة وطعم خاص ا, وھ
ا,تاوات على افراد المجتمع الدولي ) الو,يات المتحدة ا,مريكية ( وانما في حارة صغيرة يفرض فيھا فتوة العالم 

  .ويجبرھا على ا,نصياع Wوامره ونواھيه

  

  

  الخاتمة

  -:ا,ستنتاجات والتوصيات وذلك في نقطتين وكما يأتيو, بد لنا في ختام ھذه الدراسة ان نحدد اھم 

  - :انتھينـــــــــــا الى مجمــــــــــــوعة استنتــــــــــــــاجات اھمھا -:ا�ستنتاجات -:أو�ً 

ا,عاناتھي صورة من صور النفقات العامة التي تدفعھا الدولة بإرادتھا المنفردة او صورة من صور ا,يرادات  -1
  .التي تتلقاھا الدولة باBرادة المنفردة لدافعھا بصرف النظر عن ا,ھداف والغايات المرجوة منھاالعامة 

ا,عانات الدولية ھي ا,عانات التي تقوم الدولة بدفعھا الى دولة اخرى او منظمة دولية او أي من اشخاص القانون  -2
  .ر مواطنيھا الدولي ا,خرى او أي جماعة او فرد خارج حدود اقليمھا ومن غي

ل~عانة الدولية ركن مادي يقوم على وجود مصدر التزام للدولة بدفع ا,عانة ا, وھو اBرادة المفردة للدولة او أي  -3
من اشخاص القانون العام ا,خرى فيھا ، وركن شرعي يتمثل في ضرورة وجود نص في قانون الموازنة العامة 

  .انات الدوليةيتضمن تخصيص مبلغ ا,عانة على باب ا,ع

تتميز ا,عانات الدولية من غيرھا من ا,عانات ا,خرى والظواھر المالية ا,خرى بكونھا دولية وحديثة وذات  -4
  .ھدف انساني سياسي وغاية سياسية بحتة وانھا تدفع دون مقابل محدد

مشروعة تتفق واحكام القانون الدولي  يظھر الواقع الدولي ان الغايات السياسية البحتة ل~عانات الدولية اما ان تكون -5
  .العام ، واما ان تكون غير مشروعة و, تتفق واحكام القانون الدولي العام

  .تشكل ا,عانات الدولية التي تستخدم للتغطية على عدم شرعية الحكومات النسبة ا,كبر من ا,عانات الدولية  -6

شعب عليھا من عدمه امر داخلي وطني بحت ، ا, ان تطور على الرغم من ان تحديد شرعية حكومة ما ورضى ال -7
قواعد القانون الدولي العام وخاصة ما تعلق منھا بمبادئ الديمقراطية وحقوق ا,نسان اتاحت الفرصة لIستعانة 

  .باBعانات الدولية للتغطية على عدم شرعية بعض الحكومات

خارجية لكل دولة من الدول توظفھا لخدمة مصالحھا او على اقل اضحت ا,عانات الدولية اداة من ادوات السياسة ال -8
  .تقدير لمصلحة حكومة ھذه الدولة وفق ما يسمى بدبلوماسية الدو,ر

ربما تكون الصورة ا,برز لIعانات الدولية التي تستخدم للتغطية على عدم شرعية الحكومات ھو ما تدفعه بعض -9
ة، بل حتى في الدول ذات ا,مكانيات المالية المتوسطة ، حيث تقتطع ھذه الحكومات غير الشرعية من الدول الغني

الحكومات من قوت ابناء شعبھا مبالغ طائلة لتدفعھا لحكومات بعض الدول المتنفذة في المجتمع لغرض ضمان دعمھا 
  .او على ا,قل سكوتھا على عدم شرعيتھا بعملية يمكن ان نطلق عليھا بالرشوة الدولية

ت المصالح الدولية صورة اخرى من صور او اشكال استخدام ا,عانات الدولية للتغطية على عدم شرعية افرز -10
بعض الحكومات ا, وھي قيام الدولة المتعاونةمع نظام الحكم غير الشرعي الجديد او التي لم تكن على توافق مع نظام 

ا,عانات الدولية التي تساعده في مواجھة المشاكل الحكم الشرعي القديم با,غداق على النظام الجديد بالمزيد من 
  .ا,قتصادية وا,جتماعية لتجميل صورته امام الشعب وكسب رضاه

  -:وقد خلصنا الى مجموعة توصيات كان ابرزھاـ:التوصيات -:ثانياً 

ة بحيث تكون تضمين الدستور نصاً يلحق ا,عانات الدولية بالقروض العامة والضرائب في شمولھا بمبدأ القانوني-1
سلطة دفع ا,عانات الدولية حصراً للسلطة التشريعية في البIد بما يسمح ل�خيرة بمناقشة ا,سباب الحقيقية 

  .وا,غراض والغايات ا,ساسية ل~عانة ومنع استخدامھا كوسيلة للتغطية على عدم شرعية الحكومات
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نات الدولية للتغطية على عدم شرعية الحكومات وذلك تحريم الرشوة الدولية بكافة صورھا بما فيھا دفع ا,عا -2
بموجب القوانين الداخلية والقانون الدولي على حد سواء بحيث تتم بإحالة المتھمين بھا الى المحاكم الدولية والداخلية 

  .العالميةفي كل دولة وفقاً لIختصاص الشامل اسوة بجرائم ا,تجار بالبشر والمخدرات والعدوان على وسائل ا,تصال 

ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بتسليط الضوء على استخدام ا,عانات الدولية للتغطية على عدم شرعية  -3
الحكومات سواء بإقامة المؤتمرات الدولية او ورش العمل او حتى نشر وتوزيع البروشيرات المحذرة من ھذه الظاھرة 

  .والقضاء عليھا ، او على اقل تقدير ، الحد منھاوالموجبة لتدخل المجتمع الدولي لمحاصرتھا 

حث الدول على ربط صناديق التنمية فيھا بالسلطة التشريعية في البIد بالشكل الذي يتيح لممثلي الشعب ا,شراف  -4
  .بشكل مباشر على نشاطات المنح وا,عانات والودائع الدولية تجنباً Wي تجاوزات تقوم بھا السلطة التنفيذية

العمل على المطابقة بين ا,ھداف ا,نسانية والسياسية المعلنة لIعانات الدولية وبين الغايات البعيدة المرجوة منھا  -5
بتوجيه ا,عانات لشعوب الدول المستفيدة وليس لحكوماتھا وذلك ,ستبعاد أي توظيف لھذه ا,عانات في التغطية على 

 . عدم شرعية الحكومات
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